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	خلاصة—هذا البحث يبحث في: "الحسبة": تعريفها، وحكمها، وتاريخ الحسبة، أهم الكتب المؤلفة فيها، وشبهات حول نظام الحسبة في الإسلام.


الكلمات الافتتاحية: الحسبة، تاريخ الحسبة.
I. المقدمة
تعريف "الحسبة" لغة:"الحسبة" مصدر: احتسبَ، يَحْتَسِب، احْتِسَابًا وحِسْبَةً، كالعِدّة من الاعتداد. وهي تُطلق على عدّة معان، منها:الحساب أو طلب الأجر.
II. موضوع المقالة
أوّلًا: تعريف "الحسبة" لغة:

"الحسبة" مصدر: احتسبَ، يَحْتَسِب، احْتِسَابًا وحِسْبَةً، كالعِدّة من الاعتداد. وهي تُطلق على عدّة معان، منها:
الحساب، أو طلب الأجر: تقول: "فعلْتُه حِسبة", أي: طلبًا للأجْر من الله، أو مُدّخِرًا أجره عند الله. وفي هذا المعنى ورد حديث أبي هريرة > عن النبي (, أنه قال: ((مَن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا؛ غفَر الله له ما تقدّم من ذنْبه)) أخرجه البخاري.
الإنكار: يقال: احتسب فلان على فلان، أي: أنكر عليه قبيح عمله. ومنه: "المُحتسِب": الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويُقوِّم المعوجّ، ويرعى الآداب... إلى آخِر وظائفه أو اختصاصاته.
حسن التدبير والنظر: يقال: "فلان حَسن الحِسبة في الأمر" أي: يُحسن التدبير والنظر فيه.
4- الاعتداد: يقال: "فلان لا يُحتسَب به", أي: لا يُعتدّ به.
ثانيًا: تعريف "الحسبة" اصطلاحًا:
الحسبة هي: أمْر بالمعروف إذا ظهَر ترْكه، ونهْي عن المنكر إذا ظهر فعْله.
والمراد من "الأمر" هنا: عمومه؛ فقد يكون للوجوب، وقد يكون للسُّنِّيّة أو الندب أو الاستحباب.

أمّا "المعروف"، فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه وإن اتّفقت في المعنى, ومن هذه التعريفات ما عرّفه به بعض العلماء من أنه: كلّ ما يَحسُن في الشّرع. وقيل في تعريفه هو: اسم جامع لكلِّ ما عُرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، بكلّ ما ندب إليه من الشرع ونهى عنه، من المحسِّنات والمقبّحات.

وأما "المنكر" فهو ضد "المعروف", وقد عرّفه بعض العلماء بأنه: كلّ ما ليس فيه رضى الله من قول أو فعل. وقيل: هو كلّ ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرِهَه.

حُكم الحِسبة:
قد يتّضح هذا من خلال ثلاثة محاور:
المحور الأول: أدلّة مشروعيّة الحسبة.
المحور الثاني: صفة مشروعية الحسبة.
المحور الثالث: حكمة مشروعية الحسبة.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
المحور الأول: أدلّة مشروعيّة الحسبة:

إن قوام الحسبة هو: الأمر المعروف والنهي عن المنكر, وهذا المعنى تطابقت الأدلّة من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع على وجوبه؛ وبيان ذلك على النحو الآتي:
أوّلًا: من القرآن الكريم:

فقد وردت آيات كثيرة تدلّ على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها:
1. قوله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [آل عمران:104]. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله ( المسلمين بالدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر، ويبيِّن لهم أنّ القيام بهذه الفريضة من صفات المفلحين. وقوله تعالى: {ﮙ ﮚ ﮛ} عامّ في جميع التكاليف, فدخل فيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيره من الطاعات... ثم جيء بالخاص وهو قوله (: {ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ}؛ إعلامًا بفضله وشرَفه, وعظيم منزلته.

2. قوله تعالى: {ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [الحج:40 - 41].

حيث يبيِّن الله ( في هذه الآية صفة المؤمنين الذين وعَدهم بالنصر؛ بأنّهم إن مكّنَهم من الأرض وأعطاهم السلطة, أنّهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويأمرون بالمعروف وينهوْن عن المنكر؛ فربط الله ( في هذه الآية بيْن تحقيق النصر وإقامة هذه الفريضة؛ وهذا ممّا يدلّ على أهمّيّتها وعلوِّ شأنها.
وهناك الكثير من الآيات الواردة بهذا الشأن، الأمر الذي يدلّ على أهمية وعظم هذه الفريضة.
ثانيًا: أدلة مشروعية الحسبة من السُّنّة:

لقد وردت أحاديث كثيرة تدلّ على فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذِّر من ترْك هذه الفريضة ومن التهاون بها، سالكة بذلك مسلك القرآن الكريم، ومن هذه الأحاديث: 

الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ( قال: ((إيّاكم والجلوسَ في الطرقات! فقالوا: يا رسول الله، ما لنا مِن مجالسنا بُدّ، نتحدث فيها! فقال رسول الله (: فإذا أبيتُم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقّها. قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول الله؟ قال: غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) متّفق عليه، وأخرجه البخاري ومسلم.
والحديث واضح في دلالته على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقد عَدّه النبي ( من الحقوق الواجب على المسلم مراعاتها في الطريق, وجعلها من آداب الطريق في الإسلام.

الحديث الثاني: من طريق حذيفة بن اليمان > عن النبي ( قال: ((والذي نفسي بيده! لَتَأمُرُنّ بالمعروف ولَتَنْهَوُنّ عن المنكَر، أو ليوشِكنّ اللهُ أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تَدْعونَه فلا يُستجاب لكم)) أخرجه الترمذي، وقال: "هذا حديث حسَن".

وعمومًا, في هذا الحديث بيان لعاقبة ترْك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر، من استحقاق العقاب، وعدم استجابة الدعاء؛ وهذا يدلّ على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك لأن الواجب هو ما يُثاب على فعْله ويعاقَب على ترْكه قصدًا.

الدليل الثالث: الإجماع:

إنّ المسلمين مُجمِعون أو متّفقون على وجوب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر على مَن قدَر عليه, وأمِن الضّرر على نفسه وعلى المسلمين. فإن خاف فيُنكر بقلبه، ويهجر هذا المنكر ولا يخالطه. وقد نقل الإجماعَ غيرُ واحد من أئمة المسلمين، منهم: القرطبي، والنووي، والغزالي، وآخَرون.
المحور الثاني: صفة مشروعيّة الحسبة، وهل هي واجب كفائي أم فرْض عيْن؟
اتفق الفقهاء على وجوب الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر الذي هو قوام الحسبة؛ وذلك بالأدلّة من الكتاب ومن السُّنّة ومن الإجماع. واختلف العلماء في صفة وجوب الحسبة, ومذاهبهم في صفة وجوب الحسبة على النحو الآتي:
المذهب الأوّل:

يرى أن الحسبة واجب كفائي؛ وهو قول جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، إذا قام به البعضُ سقط الطلب عن الباقين، وإذا ترَكه الجميع أثم كلّ مَن قدَر عليه, ممّن لم يكن له عذر في ترْكه.
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأدلّة، منها:

أوّلًا: قوله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [آل عمران:104].

ووجْه الاستدلال من هذه الآية الكريمة قوله تعالى: {ﮗ}, فإنّ "مِن" للتبعيض؛ وعلى هذا يكون معنى الآية: ولتكن بعض الأمّة داعية إلى الخير, وآمرة بالمعروف وناهية عن المنكر؛ وهذا يدلّ على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضٌ على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضَ عين لقال: "كونوا كلّكم آمِرين بالمعروف، ناهين عن المنكر"، ولكن لم يقل ذلك.

ثانيًا: قوله تعالى: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ} [الحج:41].

وجْه الاستدلال من الآية الكريمة: أنّ الله ( جعَل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضَ عيْن على كلِّ من مُكّن في الأرض، وليس كلّ الناس مُكِّنوا من الأرض؛ فكان فرضًا على الكفاية.

ثالثًا: استدل جمهور العلماء على ما ذهبوا إليه بالقياس؛ حيث قاسوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجهاد، وغسْل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم بوصف جامع, وهو حصول الفعل دون النظر إلى فاعِله؛ وهذا معنى الكفاية.
المذهب الثاني: 
يرى أصحابه أنّ الحسبة واجب عينيّ أو فرض عيْن؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى أنّ الحسبة واجبة وجوبًا عينيًّا.
ومن أصحاب هذا المذهب: ابن حزم الظاهري، حيث قال في (المحلّى): "والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر فرضان على كلّ أحد".

ومنهم أيضا بعض المالكية؛ كابن أبي زيد القيرواني، وابن الجوزي، والشيخ محمد عبده، وبعض فقهاء الإماميّة.

على أية حال، فإن هؤلاء قد استدلّوا على ما ذهبوا إليه من أنّ الحسبة واجبة وجوبًا عينيًّا بأدلة كثيرة، منها:

أولًا: قوله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [آل عمران:104].

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة عند هؤلاء في قوله تعالى: {ﮗ}, حيث قالوا: إنّ "من" هنا للتّبيين وليست للتبعيض، كقوله تعالى: {ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ} [الحج:30]؛ فيكون معنى الآية: "ولتكونوا كلّكم أمّة تدعون إلى الخير, وتأمرون بالمعروف". فـ"مِن" هنا تدخل لتحضّ المخاطَبين من سائر الأجناس، وهي مؤكِّدة لتوجّه الأمر إليهم.
كما استدلّوا بعموم الآيات الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ووجْه ذلك: أنها لم تعيّن الوجوب على طائفة من الناس دون طائفة أخرى؛ فدل ذلك على أنها واجبة وجوبًا عينيًّا.
ثانيًا: ما رُوي أنّ رسول الله ( قال: ((مَن رأى منكم منكَرًا فليغيِّرْه بيده, فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطعْ فبقلْبه؛ وذلك أضعف الإيمان)).
ووجْه الاستدلال بالحديث الشريف: أنّ التّنوّع الوارد في مراتب إنكار المنكر, يدلّ على أنه واجب عينيّ على كلّ مَن علِم بوجوده؛ بدليل عدم سقوط هذا التكليف حتى في حالة عجز الشخص عن الإنكار باليد أو باللسان، فإنه يلزمه الإنكار بالقلب.
ثالثًا: استدلوا بالمعقول أيضًا، حيث قالوا: إنّ في جعْل الواجب فرضَ عيْن على كل مسلم, حفظًا للأمّة وحرزًا لها عن المفاسد.
ولكن بعد النظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلّتهم، يتضح أنّ أدلّة الفريقين لم تسلَم من مقال أو تضعيف، وإن ظهر هذا في أدلّة المذهب الأوّل الذي يقول أصحابه: "إنّ الحسبة فرض كفاية"، أكثرَ منه في أدلّة القول الثاني -أي: الذين قالوا بأنّها فرض عين.

ولكن لا بدّ لنا من التفرقة في صفة وجوب الحسبة, بين أمريْن:
أولًا: الإنكار القلبي.
ثانيًا: الإنكار الفعلي باليد وباللسان.
أمّا الأول 
فهو فرض عيْن على كلِّ مسلم؛ فلا يسقط عن أحد في أيّ حال من الأحوال؛ لأنّ في ذلك كراهة للمعصية، وهذا هو الحد الأدنى لإنكار المنكر. قال تعالى: {ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ} [الحُجُرات:7].

وكرْه المنكَر واجب على كل مكلَّف, وهذه المرتبة من الإنكار بمقدرة كافّة الأفراد؛ فلا يُعذر فيها أحد.

وقد روي عن علي > أنه قال: "إنّ أوّل ما تُغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فمن لم يَعرف قلبُه المعروفَ ويُنكِر قلبُه المنكَر؛ نُكس فجُعل أعلاه أسفَله" أخرجه البيهقي في سننه الكبرى.

أمّا الثاني, وهو الإنكار الفعلي، فالراجح فيه ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه واجب وجوبًا كفائيًّا؛ وذلك لما يأتي:

1. أنّ استدلالهم بأنّ "من" للتبعيض أرجَح منها للتّبيِين؛ والسبب في ذلك يرجع إلى عدّة اعتبارات، منها:

أوّلًا: أنّ الآيات التي سبقت قوله تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ} جاءت تخاطب جميع المؤمنين، وتُبيِّن لهم ما يجب عليهم القيام به؛ فقد بدأت بقوله تعالى: {ﭤ ﭥ ﭦ} [آل عمران:102]. ثم جاء قوله تعالى: {ﮖ ﮗ}؛ لِيُبيِّن ما يجب على بعض الأمّة من القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأمّة غير معيّنة؛ لأنّ المقصود حصول هذا الفعل الذي فُرض عليها بغضّ النظر عن الفاعلين؛ وهذا هو معنى "فرض الكفاية".

ثانيًا: قوله تعالى: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [الحج:41].

والتمكين من الأرض ليس لكلّ الناس بلْ لبعضهم, فترجّح في هذه الآية الكريمة القول بأنّ "من" في قوله تعالى: {ﮗ} للتبعيض.
2. استدلال أصحاب المذهب الثاني بعموم الآيات, لا يقتضي أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبًا عينيًّا؛ فإن الأصل في الجهاد على سبيل المثال أنه من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد ثبت بالخطابات العامّة. 
3. قولهم: "إنّ في جعْل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضَ عيْن؛ حفظًا للأمّة"، يجاب عنه بأن الذي يجعله واجبًا عينيًّا هو قول الشارع، وليس مصلحة الأمّة مجرّدة.
4. مما يرجِّح أيضًا مذهبَ الجمهور أنّ مقصود الشارع من الواجب الكفائي هو: تحصيل المصلحة المتعلّقة بذلك الواجب، من غير نظر إلى أعيان الأشخاص، ودرء المفسدة من غير ابتلاء الأشخاص بتكليفه، كما وضّح العز بن عبد السلام مثلًا ذلك بقوله: "واعلمْ أن المقصود بفرض الكفاية: تحصيل المصالح ودرء المفاسد، دون ابتلاء الأعيان بتكليفه. والمقصود بتكليف الأعيان: حصول المصلحة لكلِّ واحد من المتكلّفين, أو المكلّفين على حِدته لتظهر طاعته أو معصيته".

وهذا المعنى ينطبق على الحسبة؛ فإنّ وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع هو المطلوب، وهو المقصود من هذه الفريضة لتحصيل المصلحة المرتّبة عليها، بغض النظر عن القائم بها, وليس الغرض منها اختبار كلّ الأفراد بها.

ومع أن جمهور الفقهاء قالوا بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، فقد ذكروا حالات يكون فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا عينيًّا، وهي:
1. يتعيّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقّ من يكون في موضع, لا يعلم بترك المعروف وارتكاب المنكر فيه أحدٌ غيرُه، أو لا يقدر على تغييره وإزالته أحدٌ سواه، أو كان يعلم من نفسه صلاحيّة النظر والقدرة على المناقشة ودفْع الحجّة بالحجّة.

ومن هذا القبيل أيضًا: أنه يتعيّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, في حقّ كلِّ مَن علِم أنه يُقبل منه ويُؤتمَر بأمْره، كالأب والزّوج والعالِم والسيِّد؛ لقول رسول الله (: ((كلُّكم راعٍ، وكلّكم مسئول عن رعِيّته))، حديث متفق عليه، وقد رواه الشيخان وغيرهما.

2. يتعيّن الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر في حقّ الأئمة والولاة والقضاة، ومَن ينتدبهم وليُّ الأمر عنه؛ لأنّ هؤلاء متمكِّنون بالسلطنة ووجوب الطاعة والامتثال لهم، ونفاذ القول على الخَلْق. وقد دلّ على هذا قوله (: {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ} [الحج:41].

ولأنّ مِن أنواع القيام بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر ما يدعو إلى القهْر والاستيلاء والعقوبة وإقامة الحدود، ونحو ذلك ممّا لا يفعله إلا الولاة والحكّام؛ فلا عذر لِمن قصّر منهم عند الله تعالى، لأنه إذا أهمل هؤلاء القيامَ بهذا الأمر تَضيع جهات الدِّين، ويُستباح حمى الشرع والمسلمين, وإن الله يَزَع بالسلطان ما لا يَزَع بالقرآن. أي: إن هناك أحوالا تصير الحسبة فيها فرضَ عين عند الجميع، أي: إنها تتحوّل مِن فرْض كفاية إلى فرضِ عيْن, ومن تلك الأحوال ما يأتي:
أوّلًا: التعيين من قِبل السلطان، فتصير الحسبة فرضَ عيْن على كلِّ مَن عيّنه السلطان أو نائبُه. وفي هذا يقول الإمام الماوردي: "إنّ فرضه متعيّن على المحتسِب بحُكم الولاية، وفرْضه على غيره داخل في فروض الكفاية".
ثانيًا: التّفرّد بالعلْم بموجب الحسبة، فتصير الحسبة أيضًا فرْضَ عيْن على مَن تفرّد بالعلْم بأن كان معروف قد تُرك, أو منكَر قد ارتُكِب.
يقول الإمام النووي: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضُ كفاية، ثم إنه قد يتعيّن إذا كان في موضع لا يَعلم به إلا هو".
ثالثًا: انحصار القدرة في أشخاص محدّدين؛ فإذا انحصرت القُدرة على الحسبة عند أناس ولم يقم غيرهم بها، تصير الحسبة فرضَ عيْن عليهم.
وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ويصير فرضَ عيْن على القادر, الذي لم يقُم به غيرُه".
رابعًا: تغيّر الأحوال كما يرى سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-، حيث كان يرى أنّ الدعوة إلى الله والحسبة منها تصير فرضَ عيْن عند تغيّر الأحوال، فيقول: "فعند قلّة الدعاء، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل، تكون الدّعوة فرضَ عيْن على كلّ واحد بحسب طاقته".

ولكن الاحتساب قد يكون حرامًا في حالتيْن:
الحالة الأولى: إذا كان المحتسِب جاهلًا بالمعروف والمنكَر، فلا يحل له النهي عمّا يراه ولا الأمر به؛ لأنه لا يؤمَن منه أن ينهَى عن معروف أو أن يأمُر بمنكَر.
الحالة الثانية: أن يؤدِّي إنكار المنكَر إلى ارتكاب منكَر أكبر منه، كأن ينهاه عن ذبح شاة لغيره بغير حقّ, فيؤدِّي نهيُه إلى قتْله أو قتْل إنسان آخَر. والضرر لا يُزال بضرر مثلِه، ولا بضررٍ أشدّ منه، كما يقول أهل الأصول.

والتفصيل السابق لآراء العلماء في حُكم الحسبة هو بالنظر للمطالَب به. وقد يُنظر إليها من ناحية موضوعها، أي: بالنظر إلى ما تتعلّق به من أقوال أو أفعال. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنّ الحسبة إذا كانت تتعلّق بترْك واجب أو فعْل حرام كان الاحتساب واجبًا، وإذا كانت تتعلّق بترْك مندوب إليه أو فعْل مكروه، فإنه يُستحبّ الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه.

يقول الإمام الغزالي: "اعلمْ أنّ المنكَرات تنقسم إلى مكروهة, وإلى محظورة. فإذا قلنا: هذا منكَر مكروه، فاعلمْ أنّ المنع منه مستحَبّ، والسكوت عليه مكروه وليس بحرام، إلاّ إذا لم يَعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكْره؛ لأن الكراهة حُكم في الشرع يجب تبليغه إلى مَن لا يعرفه".

ويقول أبو السعود في تفسيره: "الأمر بالمعروف في الوجوب, والندب تابع للمأمور به".
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في جميع أحواله؛ لأنّ ترْك المعروف وإن كان مستحبًّا فهو قبيح، وفعْل المنكر وإن كان مكروهًا فهو قبيح, والأمر بالحسَن والنهي عن القبيح واجب, ولا ينافي وجوب الأمر والنهي أن يكون متعلقًا بما هو مستحسن أو مكروه؛ لأنه يدعو إلى الخير، والدعوة إلى الخير واجب بظاهر الآيات القرآنية.
والراجح هو: ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لأن الواجب هو ما يُثاب على فعْله ويُعاقب على ترْكه. فإذا قلنا بوجوب الأمر بالمندوب إليه ووجوب النهي عن المكروه، فقد رتّبنا العقوبة على الممتنِع عن الأمر بالمندوب أو النهي عن المكروه، مع أنّ الأصل في الفعل أنه لا يعاقَب على ترْكه إذا كان مندوبًا إليه, أو فعله إذا كان مكروهًا فعْله.
المحور الثالث: حِكمة مشروعيّة الحِسبة:
إنّ الله ( أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكَر على هذه الأمّة, كما أوجبه على الأمم السابقة؛ قال تعالى: {ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ} [آل عمران:104].

وقال (: {ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} [آل عمران: 113، 114]؛ وذلك لحاجة الناس على مرِّ الزمان إلى مَن يُعلِّمهم إذا جهلوا، ويرشدهم إذا ضلّوا، ويُذكِّرهم بأحكام الدِّين إذا ما نسُوا، ويَكفّ ظلمَهم وبأسهم إذا تجبّروا، ويُجادلهم ليُظهر لهم الحق إذا حادوا عن الصراط المستقيم؛ فلا يكون لهم بعد ذلك حجّة على الله لِقيام المذكِّر والمعلِّم في كل زمان ومكان.
وهنا يمكن أن نستدلّ على ما قلناه بقوله تعالى مثلًا: {ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ} [النساء:165], فلو تُركت الحسبة التي هي الوجه العمليّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لانْتشر الفساد، وعمّت الجهالة، واتّبع الناس أهواءهم وشهواتهم, ولا يتحقق الغرض التي مِن أجْله خلَق الله البشَر وبعَث به الأنبياء والرسل، وهو: عبادته (، وإقامة شريعته، والاستخلاف في الأرض لإقامة مجتمع إنساني فاضل. حتى لقد وُصفت الحسبة بأنها تدبير احترازي، وصمام أمان، غايته الرئيسة: وقاية الأمّة من الجرائم والأخطار، والأخذ على أيدي أرباب الشر والفساد.
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